
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  كمارك   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  نظام   :نوع التشریع
  

  ١٣   :رقم التشریع
  

  ٤/٦/١٩٣٠   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٣٠لسنة ) ١٣( من قانون الكمارك البحري رقم ١٩نظام بموجب المادة    :عنوان التشریع
  

  ٤/١٠/١٩٣٠:تاریخ | ٨٤٩: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ٤٣: رقم الصفحة | ١٩٣٠:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

   من قانون الكمارك البحري١٩الغي ھذا النظام بموجب المادة    :ملاحظات
  

 استناد

  نحن ملك العراق 
قانون الكمارك البحري المعمول بھ في العراق وبناء على ما عرضھ وزیر المالیة وبموافقة مجلس الوزراء امرنا  من ١٩عملا باحكام المادة 
 - -: بوضع النظام الاتي 

 ١المادة 

   - -: لا یسمح باستیراد الشاي بقصد بیعھ للاستھلاك في العراق الا اذا كان من نوع یطابق التعریف الاتي 
  . المحتوي علیھا عن واحد بالمائة ) التیئین(الشاي ان لا تقل كمیة خلاصة 

  . ان لا یتجاوز مقدار الرماد على اثر حرق ورق الشاي الطبیعیة ستة بالمائة 
  . یجب ان یكون الشاي غیر مستحلب اي ان لا یكون قد جرد من قوتھ وعناصره الجوھریة الغذائیة بواسطة نقعة او غلیانھ او خلاف ذلك ) ج(
 .یكون الشاي مصبوغا باي مادة من الصبغ الاصطناعي ان لا ) د(

 ٢المادة 

  . یكون جمیع الشاي المستورد للاستھلاك المحلي عرضة للتحلیل كما یعین ذلك بامر من مدیر دائرة الصحة العامة 
الكمارك والمكوس في محل الاستیراد تؤخذ نماذج من الشاي المستورد للاستھلاك في العراق بقصد اجراء تحلیل كھذا من قبل احد موظفي ادارة 

  ) . رئیس الصحة(لمحلیة ویجري ذلك في كل حالة بالاستشارة مع السلطات الصحیة ا
صادرا من مدیر دائرة الصحة ) لا اعتراض(لا یسمح باخراج الشاي من مراقبة الكمارك بقصد بیعھ للستھلاك في العراق الا اذا كان مرفقا بجواز 

 .العامة او من قبل سلطة صحیة یعینھا لھذا الغرض 

 ٣المادة 

ن سیلان للبیع والاستھلاك في العراق او اي شاي علیھ علامة تدل على انھ من اصل سیلاني رغما عما تقدم اعلاه فان جمیع الشاي المستورد م
یكون عرضھ للتحلیل كما جاء في الفقرة السابقة الا اذا كان مرفقا بشھادة من الغرفة التجاریة في سیلان تشھد بانھ من النوع المعین في المادة 

المذكور في المادة ) لا اعتراض(لتحلیل لرأي مدیر دائرة الصحة العامة وعلى كل حال فان الجواز  من ھذا النظام وفي ھذه الحالة یعود امر ا١
 .ضروري في ھذا الخصوص ) ٣(٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤المادة 

 .على وزیر المالیة تنفیذ ھذا النظام الذي یصبح نافذ المفعول من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

   .١٣٤٨ والیوم الثامن من شھر ذي القعدة سنة ١٩٣٠ان سنة كتب ببغداد في الیوم السادس من شھر نیس
       فیصل                                                                                                                               

  ري السعید نو                    جمیل المدفعي                      علي جودة
  رئیس الوزراء                      وزیر الداخلیة                   وزیر المالیة

   ووزیر الخارجیة                                                               
   جمال بابان                  جعفر العسكري                    جمیل الراوي

   وزیر العدلیة                    وزیر الدفاع       والاشغالوزیر المواصلات 
  عبد الحسین                                             

  وزیر المعارف ووكیل وزیر الري والزراعة                    

 


